
  204 – 187ص:  -، ص 2023، جانفي 32، العدد: 23، المجلد: الإحیاء مجلة
 2406-2588 الترقیم الدولي الإلكتروني:       4350-1112الترقیم الدولي: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

187  

 الاختلاف في تفسیر دلالات النصوص الشرعیةّ وأثره في العبادات
  "عند ابن بشیر من خلال كتابھ "التنبیھ

The difference in interpretations of legal texts and its effect on the 
jurisprudential branches according to IbnBachir through his 

book «El Tanbih» 
 

  منیر بن امحمد بورقبةد/ 
  قسنطینة للعلوم الإسلامیةجامعة الأمیر عبد القادر 

bourekbamounir04@gmail.com 
 

  19/12/2022 :القبول تاریخ   02/01/2021 الإرسال: تاریخ
  

   :الملخص
شریع. ولم تأت نصوصھما على وضع واحد في ھما أصل الأدلةّ، ومصدر التّ  بویةة النّ نّ القرآن الكریم والسّ 

لالة على الأحكام، فكثیر منھا ظني الدلالة، یحتمل أكثر من معنى؛ لذا وقع الخلاف في تحدید معناھا، ومراد الدّ 
  الشارع منھا.  

ف مناھجھم في البحث، ولقد بذل العلماء وسعھم في استثمار النصوص، وإن اختلفت آراؤھم تبعا لاختلا
ل من خلا وتباین الأصول التي وضعوھا لذلك. وتھدف ھذه الدراسة إلى إبراز كیفیة تعامل العلماء مع النصوص

من أجل الكشف عن معانیھا ومدلولاتھا، وإزالة الخفاء الذي یعتري بعضھا، وكیفیة  كتاب " التنبیھ " لابن بشیر؛
  .استخراج الأحكام من أدلتھا التفصیلیة

وقد خلص ھذا البحث إلى جملة من النتائج، من أھمّھا أنّ دراسة مناھج المجتھدین في شرح النصوص 
على  لأنّ مجرّد الاطلاع ؛وتفسیرھا، ممّا یعین على اكتساب ملكة التفقھّ، والقدرة على الغوص في معاني النصوص

لا بدّ من الدربة على توظیف ھذه القواعد على  الأدلة والقواعد، لا ینھض بالباحث للاضطلاع بمھمّة الاستنباط، بل
لضمان السلامة من إدراج الواقعة في غیر  ؛الوقائع الجزئیةّ، والدرایة بكیفیة تنزیلھا مع مراعاة الظروف والأحوال

  .قاعدتھا، أو إلحاق الفروع بغیر أصولھا
  .ھ؛ الخلاف الفقھيالإمام ابن بشیر؛ التفسیر؛ دلالات الألفاظ؛ التنبی: الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  

The holy Quran and the Sunnah are the origin of the evidence and the source of 
legislation. Their texts did not come to a single position in indicating the rules. So the dispute 
occurred in defining its meanings, and what is wanted by Allah. The scholars have made a big 
effort to invest the texts, even their opinions differed. This study aims to highlight how scholars 
deal with texts in order to reveal their connotations, remove the invisibility and how to extract 
judgments . 

To sum up, one of the most important results of the research is that studying the methods 
of the mujtahids in explaining texts will help to acquire the faculty of Fiqh , because merely 
knowing the evidences and the rules will not advance the researcher to undertake the task of 
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deduction , rather it will not it is imperative to train to employ these rules on the partial 
incidents, taking into account the circumstances  and the conditions to avoid including the 
incident outside its base or attaching the branches to other than their origins. 
Key words: Imam IbnBachir, Interpretation, Semantics, Alert, Jurisprudential difference. 

  
  مقدّمة: 

الحمد � ربّ العالمین، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبیاء وأفضل المرسلین، وعلى آلھ وصحبھ، 
  ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدّین، أمّا بعد:

المذاھب الفقھیّة بالأدلةّ عند استنباط الأحكام الشرعیّة، وعُنوا بربطھا بأدلتھا فقد اھتمّ علماء 
التفصیلیة من الكتاب، والسنّة، والإجماع، والقیاس وغیرھا. ویعتبر علماء المدرسة العراقیة أكثر علماء 

بد القاضین إسماعیل وعالمالكیة اھتماما بالدلیل، وبیان وجھ الاستدلال، وإقامة الحجّة والدفاع عن المذھب، ك
  .        1الوھاب، والإمام ابن القصّار وغیرھم. وتھیأّ لھم ذلك لظروف وأسباب، لیس ھذا موطن ذكرھا

ولم تخل بقیة مدارس المذھب من مصنّفات قائمة على ھذا المنھج، من العنایة بالدلیل، وربط الفروع 
ر " للإمام أبي الطاھر إبراھیم بن عبد الصمد بن بشی بالأصول، من بینھا كتاب " التنبیھ على مبادئ التوجیھ

رحمھ الله، فقد جاء حافلا بالأدلة على مختلف أنواعھا، حیث قصد بھ تخریج الفروع على الأصول، وتوجیھ 
  الأقوال وتعلیلھا، مع بیان أسباب الخلاف ومثاراتھ.

اقدا بصیرا، یمیزّ بین الصحیح ولم یكن ابن بشیر مجرّد ناقل للأقوال والمذاھب والآراء، بل كان ن
من الأقوال والضعیف، ویفرّق بین الغثّ والسمین، وھو بصنیعھ ھذا یكون قد ارتقى عن منزلة الجمود 

  والتقلید إلى درجة الاجتھاد المذھبي؛ لذا اعتمده علماء المذھب في الترجیح والتشھیر.
ھي، ة، والقواعد الفقھیة، والتعلیل الفقوأسباب الخلاف عند ابن بشیر كثیرة، منھا: القواعد الأصولی

والتخریج الفقھي، والاختلاف في فھم النصوص الشرعیة من كتاب وسنة، فوقع اختیاري على النّوع الأخیر 
استنباط الأحكام الشرعیة، والكشف في لغرض منھا بیان مدارك المجتھدین منھا لیكون محلّ الدراسة، وا

تملة. وسأكتفي بدراسة بعض الأمثلة، والإحالة على مواضع الباقي عن مناھجھم في تفسیر النصوص المح
  منھا.

  وتناولت ھذا البحث وفق الخطة الآتیة:
  التعریف بان بشیر وكتابھ "التنبیھ"، وبتفسیر النصوص.   مبحث تمھیدي:
  الاختلاف في تفسیر الآیات القرآنیة. المبحث الأوّل:
  الاختلاف في تفسیر الأحادیث النبویة. المبحث الثاني:

  مبحث تمھیدي: التعریف بابن بشیر وكتابھ "التنبیھ"، وبتفسیر النصوص. 
یتضمّن ھذا المبحث التعریف بابن بشیر، وبیان مكانتھ العلمیّة، ثم كتابھ "التنبیھ"، مع الإشارة إلى 

سیر اظ عند الأصولیین، والتعریف بمفھوم "تفم دلالات الألفیمنھجھ فیھ باختصار، كما یتمّ التطرّق إلى تقس
  .النصوص"
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  المطلب الأوّل: التعریف بابن بشیر وكتابھ "التنبیھ" ومنھجھ فیھ
  ویندرج تحتھ ثلاثة فروع:
   الفرع الأوّل: التعریف بابن بشیر

ابطاً ض ھو أبو الطاھر إبراھیم بن عبد الصمد بن بشیر التنوخي المھدوي، الإمام العالم الجلیل، كان
متقناً حافظاً للمذھب، إماماً في أصول الفقھ، والعربیة والحدیث، من العلماء المبرّزین في المذھب، المترفّعین 
عن درجة التقلید إلى رتبة الاختیار والترجیح. كان بینھ وبین أبي الحسن اللخمي قرابة، وتعقّبھ في كثیر من 

  اب "التبصرة".المسائل، وردّ علیھ اختیاراتھ الواقعة في كت
. أمّا تلامیذه 2من مشایخھ: أبو القاسم السیوري، أبو الحسن اللخمي، ابن عتاب، ابن رشد، المازري

  فلم تحفظ لنا كتب التراجم تلمیذا واحدا.
من مؤلفاتھ: التنبیھ على مبادئ التوجیھ، الأنوار البدیعة في أسرار الشریعة، التحریر، جامع الأمھات، 

  ذیب، وغیرھا.التذھیب على التھ
ھـ، قتل شھیداً، قتلھ قطّاع الطریق 526أما سنة وفاتھ فھي مجھولة غیر معلومة، إلاّ أنّھ كان حیاّ سنة 

  .4، وقبره بھا معروف3في عقبة
   "الفرع الثاني: التعریف بكتاب "التنبیھ

 الكتاب، ویعُرفواسمھ الكامل "التنبیھ على مبادئ التوجیھ"، كما نصّ على ذلك المؤلّف في مقدّمة 
عند علماء المذھب باسم التنبیھ، أو تنبیھ ابن بشیر. عُني فیھ بتخریج الفروع على الأصول، وتوجیھ الروایات 

  والأقوال، وبیان مآخذ الخلاف داخل المذھب.
أمّا عن سبب تألیفھ فیقول ابن بشیر: "وبعد، فإنھ لما انتھض إلى الطلب من لم یمارس قراءة الكتاب، 

ا لھم موعداً بقصد الإیجاز والاختصار، دون التطویل والتكرار، وفیھ من تحریر الدلائل، وتقریر ابتدأن
المسائل ما تشوّقوا إلى نقلھ، وضعفوا عن حملھ، فرأیت أن أملي علیھم من خلاف أھل المذھب ما یحصل 

وجیھ"، تنبیھ على مبادئ التبھ للجمھور الاستقلال، منبّھاً على أوائل التوجیھ والاستدلال، وسمیتھ "كتاب ال
وھو كالمدخل إلى كتابي المسمى "بالأنوار البدیعة في أسرار الشریعة". وفي ھذا الإملاء لمن اقتصر علیھ 

  .5ما یخرجھ من زمرة أھل التقلید، وفي ذلك لمن ترقى إلیھ ما یبلغھ رتبة المبرز المُجید"
قد اعتمده فأھل ذلك الفنّ، أو بكثرة النقول عنھ،وتسُتشفّ قیمة الكتاب العلمیة من مكانة صاحبھ بین 

كبار المالكیة في مسائل مختلفة، إما تشھیرا لقول من الأقوال، أو ترجیحا فیما بینھا، أو إیرادا للخلاف في 
  مسألة ما، ومن ھؤلاء الأعلام: 

ر ولیاء في البكالرجراجي: "وقد حكى ابن بشیر الخلاف في الوصيّ على النكاح، أنھ لا مدخل لھ مع الأ -
  .6"أصلا

  .7"للخلاف فیھ ؛القرافي: " قال ابن بشیر: المشھور أنھ مطھرّ مكروه -
الحطّاب: "وحاصلھ أن الذي رجّحھ ابن بشیر وابن ھارون وغیرھما، أنّ العشاءین كالظھرین في الجمع  -

  .8بینھما"
  .9ین"قان، حكاھما ابن بشیر للمتأخرالخرشي: "ویأتي الخلاف بین الشیخین مالك وابن القاسم في ذلك طری -

  الفرع الثالث: منھج ابن بشیر في كتابھ "التنبیھ" 
  :10یمكن الإشارة إلى منھج ابن بشیر، وإعطاء فكرة عامة عنھ من خلال العناصر الآتیة
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قام ابن بشیر بتقسیم الكتاب، إلى كتب وأبواب  تنظیم الكتاب وطریقة عرضھ للمسائل الفقھیة: -1
وفصول، فذكر لكل كتاب أو باب عنواناً، ولم یعنون الفصول غالباً. ثم إنھ بعد ذكر عناوین الكتب والأبواب 

ف فیھا ما یحتاج إلى تعریف في اللغة والاصطلاح. ثم یذكر حكم القضیة الكلیة المتناولة، یأتي بمقدمة، یعُرّ 
لة العامة التي تنبني علیھا معظم فروع الكتاب أو الباب. وقد یستطرد أحیاناً في ھذه المقدمة، معزّزا بالأد

  ویذكر بعض الحكم والعلل التشریعیة.
أما طریقة عرضھ للمسائل الفقھیة فھي تقوم على الاختصار المبني على القواعد الأصولیة، فقد حاول 

ذھب وفاقاً وخلافًا، وأن یذكر مبادئ الأدلة، مع الإشارة إلى أن یجمع المادة الفقھیة، وأن یذكر أقوال الم
أسباب الخلاف، وانتقاد الأقوال التي تخالف أصول المذھب، كل ذلك في حرص شدید على عدم الإطالة في 

  الجزئیات والتفاصیل.
ا بالخلاف قني ابن بشیر بتتبّع المسائل الخلافیة، سیما ما كان منھا متعلّ : عُ عنایتھ بأسباب الخلاف -2

المذھبي، فالغالب علیھ أنھّ یكثر من إیراد الأقوال والخلاف داخل المذھب، مع ذكر مثار الخلاف في كل 
مسألة؛ متبعا ذلك بالتعلیل والتوجیھ. وھو في ذلك متأثر بمدرسة تعلیل الخلاف، التي ظھرت وازدھرت في 

ا یأتي: القواعد الأصولیة، والقواعد الغرب الإسلامي. ویمكن حصر أسباب الخلاف عند ابن بشیر فیم
الفقھیة، والاختلاف في فھم النصوص الشرعیة، وتعارض الأدلة، وقد یكون الخلاف راجعا إلى مسائل 

  لغویة، أو مسائل حدیثیة.
ینتمي ابن بشیر إلى المدرسة النقدیة التي أسسھا أبو الحسن اللخمي في القرن  :اھتمامھ بالنقد -3

 بتمحیص الأقوال والروایات، والتمییز بین الصحیح منھا والضعیف، حیث یتمّ  عنىالخامس، وھي تُ 
إخضاعھا لقواعد النقد، المستندة إلى أصول المذھب وقواعده وضوابطھ. والنقد عند ابن بشیر لھ عدّة صور، 

  منھا:
  نقل الروایات والأقوال. نقد -
  التخریجات. نقد -
  جعل الخلاف في مسائل لا خلاف فیھا. نقد -
  .11ي إلى وقوع الحرج الذي أسقطتھ الشریعةد مسائل تؤدّ نق -

د ناقل للروایات والأقوال في المذھب، مكتفیا بحكایتھا، لم یكن ابن بشیر مجرّ  :میلھ للترجیح -4
ختار أقواھا في نظره؛ وعزوھا إلى أصحابھا، بل كان ناقدا فذّا، یمحّص الأقوال ویمیزّ بینھا، ویرجّح وی

ولھذا اعتبره من جاء بعده من أئمة المالكیة من العلماء المبرزین في المذھب، المترفعین عن درجة التقلید 
  إلى رتبة الاختیار والترجیح، ولھذا اعتمدوا ترجیحاتھ، واعتدّوا بآرائھ واختیاراتھ.

اء في مسألة حكم قراءة سورة فیھا ومن أمثلة ترجیحاتھ التي خالف فیھا المشھور من المذھب ما ج
سجدة في صلاة الفریضة، فبعد أن حكى خلاف المذھب في ذلك رجّح الجواز، قال رحمھ الله: " وأمّا في 
الفریضة فإن كانت صلاة سرّ، أو جھر، وخاف أن یخلط في ذلك على من خلفھ، فلا یجوز لھ ذلك؛ لأنھ قد 

ن التخلیط وكانت صلاة جھر، أو مِ بطلانھا فممنوع. وأما إن أُ یؤدي إلى بطلان الصلاة، وكلّ ما أدى إلى 
  كان فرداً، ففیھ قولان: 

للّ المشھور بأنھ إذا قرأ السجدة وسجد بھا، كان زائداً المشھور: النھي عنھ، والشاذ: جوازه. وقد عُ 
في أعداد الفریضة، وذلك لا یجوز. والصحیح جوازه لما ثبت عنھ صلى الله علیھ وسلم من أنھ كان یداوم 
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. وعلى ھذا كان یواظب الأخیار من 12على قراءة ألم تنزیل السجدة في الركعة الأولى من صلاة الصبح
  .13أشیاخي وأشیاخھم "

  المطلب الثاني: دلالات الألفاظ وأثرھا في اختلاف الفقھاء في تفسیر النصوص.
  ویندرج تحتھ فرعان:

  دلالات الألفاظ عند الأصولیین الفرع الأوّل:
لما كانت اللغة العربیة واحدة من أھم مصادر أصول الفقھ الثلاثة، اھتمّ بھا الأصولیون اھتماما بالغا، 
وخصّصوا لھا جزءا كبیرا في مصنّفاتھم، فقد عُنوا باستقراء أسالیب اللغة، ودراسة ما یمكن أن تؤدیھ الألفاظ 

كام وا قواعد لغویة یتُوصّل بھا إلى فھم الأحوالتراكیب من مدلولات، وبحث كیفیة دلالتھا على المعنى، فوضع
  من النصوص الشرعیة. ویقسّم الأصولیون الألفاظ بالإضافة إلى المعنى أربعة تقسیمات: 

  باعتبار وضع اللفظ للمعنى إلى عام وخاص ومشترك. القسم الأوّل:
  باعتبار الاستعمال إلى حقیقة ومجاز، وصریح وكنایة. القسم الثاني:

  مسلكان:لھم فیھ باعتبار ظھور المعنى وخفائھ،  لث:القسم الثا
 حیث قسّموا اللفظ باعتبار وضوح دلالتھ على معناه إلى: ظاھر ونص، ومفسّر ومحكم. مسلك الحنفیة: -

  كما قسّموه باعتبار خفاء دلالتھ على معناه إلى: خفيّ ومشكل، ومجمل ومتشابھ.
  إلى: نص وظاھر، وباعتبار الخفاء إلى: مجمل ومتشابھ. قسّموا اللفظ باعتبار الوضوح مسلك الجمھور: -

  مسلكان: لھم فیھباعتبار كیفیة دلالة اللفظ على المعنى،  القسم الرابع:
وھو عندھم بھذا الاعتبار ینقسم إلى: دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة  مسلك الحنفیة: -

  الاقتضاء.
  الدلالة عندھم قسمان:  مسلك الجمھور: -

  دلالة منطوق: وتشمل دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة الاقتضاء.
  .14دلالة مفھوم: وھي نوعان: مفھوم الموافقة، ومفھوم المخالفة

ولما كان استنباط الأحكام الشرعیة من نصوص الكتاب والسنة متوقّفا على فھم المعنى منھا، وحیث 
تة الدلالة على الأحكام، لزم عن ذلك اختلاف المجتھدین في تحدید المعنى المراد إنّ ھذه النصوص متفاو

  منھا، ولھذا اعتبر ھذا السبب من أكبر مآخذ الخلاف بین أھل العلم.
  مفھوم تفسیر النصوص الفرع الثاني:

ھا مأكثر النصوص الشرعیة ظنیة الدلالة، محتملة لأكثر من معنى، ومن ثمّ یختلف المجتھدون في فھ
  وتفسیرھا.

ھا حیث یعمد المجتھد إلى نصوص الكتاب والسنة، فیعمل فی ؛صود بالتفسیر ھنا التفسیر الفقھيوالمق
فكره وفق قواعد معیّنة، من أجل تفھّم ھذه النصوص، والكشف عن معانیھا ومدلولاتھا، وإزالة الغموض 

  تنباط الأحكام الشرعیة بشكل صحیح.والإبھام الذي یعتري بعضھا، والغرض من ذلك كلّھ التوصّل إلى اس
وعلیھ فالتفسیر بھذا المعنى كما یقول الدكتور فتحي الدریني عبارة عن شروح الفقھاء، واجتھاداتھم 

 .15من أجل فھم المراد من النصوص
وھذا ھو التفسیر المقصود في ھذا البحث؛ إذ مأخذ الخلاف بین فقھاء المذھب ھو تعیین المراد من 

  الشرعیة؛ بسبب احتمالھا لأكثر من معنى، فیجتھد العالم في تحدید المعنى المقصود من النص.النصوص 
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والعالم حین یجتھد لفھم النص یوظّف أدوات مختلفة، كنص آخر لھ تعلّق بالمسألة، أو دلالة النص بطبیعة  
  مادتھ اللغویة، وھذا ما ورد ذكره في ھذه الدراسة.

  ي فھو التفسیر الوارد من قبل الشارع، وھو نوعان:  أما التفسیر بالمعنى الأصول
تفسیر مستفاد من الصیغة نفسھا، كأن یكون النص مجملا فیلحقھ بیان قاطع فینسدّ التأویل، أو  -1

الحجر: ( فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّھمُْ أجَْمَعُونَ   :تعالىیكون عاما فیلحقھ ما ینسدّ بھ باب التخصیص، مثالھ قولھ 
تمل ح" جمع عام محتمل للتخصیص، فانسد باب التخصیص بذكر الكلّ، وذكر الكلّ االمَلاَئِكَة، فإنّ ")30

  فصار مفسّرا." أجَْمَعُونَ " تأویل التفرّق، فقطعھ بقولھ
وأفعالھ،  تفسیر مستفاد من كلام آخر من المشرّع، كالصلاة والزكاة، ثبت تفسیرھما بأقوال النبي  -2

  .17. ویحسن التنبیھ إلى أنّ التفسیر بھذا المعنى اصطلاح أصولي اشتھر بھ الحنفیّة16بھ لا ببیان متصل
  الاختلاف في تفسیر الآیات القرآنیة المبحث الأول:

في الدلالة على الأحكام  القرآن والسنة ھما مصدرا التشریع، ولم تأت نصوصھما على وضع واحد
فمنھا نصوص قاطعة في دلالتھا، بحیث لم یكن بین الفقھاء اختلاف فیما دلتّ علیھ، ومنھا ما ھو  ؛الشرعیة

وقد أورد الإمام ابن بشیر جملة  ظنّيّ في دلالتھا فوقع خلاف بین أھل العلم في تحدید المعنى المراد منھا.
 المذھب. وھذا المبحث معقود من النصوص الشرعیة محتملة المعنى، كانت مثارا للخلاف الفقھي بین علماء

للحدیث عن الخلاف في فھم الآیات القرآنیّة، والمبحث الثاني مخصّص للحدیث عن الخلاف في فھم الأحادیث 
  النبویّة.

  في الوضوء حدّ غسل الیدین المطلب الأوّل:
كف الالید في اللغة تقع على العضو من المنكب إلى أطراف الأصابع، فیراد بھا: الكف فقط، أو 

  . 18والذراع، أو الكف والساعد والعضد
  ولا خلاف أنھ لا یجب غسل الیدین إلى المنكبین، وإنما اختلف ھل یدخل المرفقان في الغسل أم لا؟ 

  قال ابن بشیر: "ھل یجب إدخال المرفقین في الغسل أم لا؟ في المذھب ثلاثة أقوال:
ة في قطع المرفقین: " إنھ لا یغسل ما بقي، إلاّ أن لقولھ في المدون ؛وجوب إدخالھما وھو المشھور أحدھا:

  تعرف العرب والناس أنھ بقي شيء من المرفق فیغُسل". 
  أنھ لا یجب غسل المرفقین. والقول الثاني:
بل لأنّھ لا یتُوَّصل إلى غسل جمیع الفرض إلا  ؛أنھ یجب علیھ غسلھما لیس لفرضیتھما والقول الثالث:

  بإسقاط فرضیتھا لكن أوجبھا لغیرھا.بغسلھما. وھذا ھو القول 
 فاَغْسِلوُا وُجُوھكَُمْ وَأیَْدِیَكُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ  :في قولھ تعالى "ىإل" وسبب الخلاف في فرضیتھما ھل

 كانت لبیان الغایة، وخرج "مِنْ "إن تقدَّم قبلھا  "ىلَ إِ "غایة أو للجمع؟ قال سیبویھ: إنّ ، لانتھاء ال)7المائدة: (
 :ملت الجمع. ومن الجمع قولھ تعالىاحتملت الغایة واحت "مِن"ن حكم ما قبلھا، وإن لم یتقدَّم ما بعدھا ع

 ْوَلاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالَھمُْ إلَِى أمَْوَالكُِم ) :تعالى:، وقولھ )2النساء  ِ معناه:  ،)14الصف :( مَنْ أنَْصَارِي إلَِى اللهَّ
، فھي تحتمل التحدید والجمع، وإذا احتملت "مِنْ "في الآیة لم یتقدَّمھا ذكر  "إلى"مع أموالكم، ومع الله. و

مم على البراءة فلا تعمر إلا بدلیل، أو یقال: الموضع موضع عبادة فیُ  وط ؤخذ فیھ بالأحأمكن أن یقال: الذِّ
  حتى یقوم دلیل على الإسقاط.
إذا كان من جنس ما قبلھا وجب دخولھا  "ىلَ إِ "لمذھب بقول المبردّ: إنّ ما بعد واحتجّ المشھور من ا

  في حكم ما قبلھا، وإن كان من غیر جنسھ لم یجب ذلك.
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لى طلق؛ فقیل عوالمرفقان من الساعدین، على أنھ قد تردّد بعض أھل اللغة في اسم المرفق على ما یُ 
فإن قلنا إنھ على طرف الساعد كان في قول المبرّد حجة. طرف الساعد، وقیل على مجمع الساعد والعضد. 

  .19وأشار ابن القاسم بقولھ: إلا أن تعرف الناس والعرب، إلى ما قلنا من التردد"
فتارة تأتي بمعنى "مع"، وتارة تدل  ؛"ىلَ إِ الاشتراك الذي في الحرف " منشأ الخلاف في ھذه المسألة

ي " فىلَ إِ ، وتعددت الآراء حول المعنى الذي یفیده حرف الجرّ "على الغایة، ومن ثم اختلفت وجھات النظر
  ھذه الآیة، وھل یدخل ما بعده في حكم ما قبلھ أو لا یدخل؟ 

ى: حرف جر، یرد لمعان ثمانیة: الأول: انتھاء الغایة في الزمان، والمكان، لَ قال العلامة المرادي: " إِ 
في حكم ما قبلھا أقوال، ثالثھا: إن كان من جنس الأول وغیرھما، وھو أصل معانیھا، وفي دخول ما بعدھا 

  .20دخل، وإلا فلا"
"؛ لأن ما عَ مَ " في الآیة بمعنى "ىلَ إِ ، فـــ "21فالمشھور من مذھب مالك دخول المرفقین في الغسل

بعدھا من جنس ما قبلھا فیدخل فیھ على مذھب المبرّد، وھذا على القول بأنّ المرفق على طرف الساعد، 
یاَمَ إلِىَ اللَّیْلِ  :كما في قولھ تعالى ؛لم یكن ما بعدھا من جنس ما قبلھا لم یدخل فیھوإذا  وا الصِّ البقرة: ( ثمَُّ أتَِمُّ
187(22.  

د ھذا أن أبا ھریرة رضي الله عنھ توضأ، فَغَسَلَ وَجھَھُ وَأسَبَغَ الوُضُوءَ، ثمَُّ غَسَلَ یَدَهُ الیمُنَى حَتَّى ؤیِّ ویُ 
أُ  أشَرَعَ فيِ العَضُدِ... ثمَُّ قاَلَ: ھكََذَا رَأَیتُ رسولَ الله    .23یَتوََضَّ

  على وجوب غسلھما.     ومعلوم أنّ فعلھ صلى الله علیھ وسلم مبیّن، فلما أدخل المرفقین دلّ 
" الغایة لم یكن الحدّ فیھ داخلا في المحدود، وعلیھ فلا یدخل المرفقان في لَىإِ ومن فھم من الحرف "

، وھذا بناء على أن الأصل في 24الغسل، وھذا القول رواه ابن نافع عن مالك، وحكاه اللخمي عن أبي الفرج
استظھره جمع من المالكیة من حیث اللغة، كالباجي وابن رشد " إلى " أنھا للغایة، ولا ناقل عنھ. وھو الذي 

  .25الجد، وابن رشد الحفید
ولاَ تَأكُْلوُا أمْوَالَھمُ  :"، وكذلك قولھ تعالىعَ مَ " في الآیة بمعنى "ىلَ إِ قال الباجي: "وقال جماعة إنّ "

المحدود، وأنھا على بابھا إلى أن یدلّ  " لا تقتضي دخول الحدّ فيىلَ إِ " والصّحیح من ذلك أنّ  ،إلَِى أمَْوَالِكُم

الدلیل على كونھا بمعنى "مع"، أو غیر ذلك ممّا یصحّ أن یحُمل علیھ، ولیس إذا دلّ الدلیل على العدول بھا 
عن ظاھرھا في سائر المواضع بغیر دلیل، فمن ادعى دخول المرفقین في الغسل مع الیدین وجب علیھ أن 

  .26"یدلّ على ذلك من غیر لفظ إلى
ومن جھة أخرى فإنّ الأصل براءة الذمم، فلا تعمر إلاّ بدلیل، ولا دلیل في الآیة على وجوب غسل 

  المرفقین.
والقول الثالث في المسألة ھو دخول المرفقین في الغسل، عزاه الباجي وغیره لأبي الفرج، وعزاه 

  . 27اللخمي للقاضي عبد الوھاب
لقاعدة " ما لا یتمّ الواجب  ھو مشھور المذھب، وإنما إعمالما ومستند ھذا القول لیس دلالة الآیة ك

  .28إلاّ بھ فھو واجب "، فیكون دخولھما في الغسل من باب الاحتیاط
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  م الحاضر الصحیحالمطلب الثاني: تیمّ 
، شرعھ الله عزّ وجلّ رحمة بھذه الأمّة، وتیسیرا علیھا. وقد أجمع التیمم من خصائص أمّة محمّد 

لك ب ذوسب ؛یمم الحاضر الصحیح غیر المریضعلى جواز التیمم للمسافر، واختلفوا في حكم تالعلماء 
  .)43النساء:( كُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفَرٍ  وَإنِْ  تعالى:اختلافھم في تفسیر قولھ 

ولان. ققال ابن بشیر رحمھ الله: "وأما الحاضر یفقد الماء ولا مرض بھ، فھل یجوز لھ التیمم؟ لمالك 
  وإذا أجزنا لھ التیمم ففعل وصلّى ثم وجد الماء بعد الوقت، فھل یعید أم لا؟ قولان في المدونة.

وسبب الخلاف في إجازة التیمم لھ خلاف الأصولیین في دلیل الخطاب؛ ھل یقال بھ أم لا؟ إذ قال الله 
الخطاب لم یجز التیمم للحاضر الصحیح، وإن لم ، فإن قلنا بدلیل وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفَرٍ  :تعالى

نقل بدلیل الخطاب أو قلنا بھ، ولكن یحُمل ما في الآیة على أنھ خرج على الغالب، وفھمنا قطعاً أن المقصود 
  .29إدراك الوقت بالتیمّم، فالتیمّم بدل عن الوضوء فأجزنا للحاضر أن یتیمم"

الآیة، ھل ھو قید سیق لبیان التشریع؟ أو ھو قید خرج  مثار الخلاف في ھذه المسألة الشرط الوارد في
  مخرج الغالب؟

د لأنّ الأصل أنّ المشرّع إذا أور ؛على انتفاء الحكم بانتفاء الشرط فعلى القول الأوّل یكون حجّة، ویدلّ 
نصّا في واقعة معیّنة، مقیّدا حكمھا بقید، من صفة، أو شرط، أو غایة، أو عدد، أن یكون قصده إلى ذلك 

  . 30القید، بمعنى جعلھ قیدا معتبرا في تشریع الحكم وأساسا لھ
من بھ مرض، أو كان وجریا على ھذا الأصل فإنّ الآیة الكریمة نصّت على أنّ التیمم إنما أبیح ل

  . 31مسافرا، وعلیھ فلا دخول للصحیح في ذلك، وھو قول للإمام مالك رحمھ الله
قال القرطبي: "إنّ الله تعالى جعل التیمم رخصة للمریض والمسافر، كالفطر وقصر الصلاة، ولم یبح 

 شرط الله التیمم إلا بشرطین، وھما المرض والسفر، فلا دخول للحاضر الصحیح في ذلك لخروجھ من
  .32تعالى"

وعلى القول بأن الشرط في ھذه الآیة خرج مخرج الغالب لا یكون مفھوم المخالفة معتبرا، وھو القول 
رج على الأغلب فیمن لا یجد ، فیكون ذكر المرضى والمسافرین في شرط التیمم خ33المشھور في المذھب

  صیص علیھم.إذ الحاضرون الأغلب علیھم وجوده، فلذلك لم یقع التّن ؛الماء
قال المازري: "إنّ التیمم إنما فرُض لئلاّ تفوت الصلاة وتفُعل قضاء، مع إمكان فعلھا أداء، وھذه 

  .34العلّة موجودة في المقیم الصحیح كوجودھا في المریض والمسافر، فوجب أن یكون حكم الجمیع سواء"
 أقَْبلََ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ «ال: في الحضر، فعن أبي الجھم رضي الله عنھ ق ویؤید ھذا تیمّم النبي 

حَتَّى أقَْبلََ عَلَى الجِدَارِ، فمََسَحَ بوَِجْھِھِ  وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بئِْرِ جَمَلٍ، فَلقَِیَھُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلیَْھِ، فَلمَْ یَرُدَّ عَلَیْھِ النَّبيُِّ 
  .36رع التیمم في الحضر لتحصیل مصلحة ردّ السلام فالصلاة أولى، فإذا شُ 35»وَیَدَیْھِ، ثمَُّ رَدَّ عَلیَْھِ السَّلاَمَ 

  استلقاء.المریض  صلاة یةكیف المطلب الثالث:
القیام في صلاة الفریضة واجب إلاّ لمرض أو عجز، فإذا لم یستطع المریض القیام استقلالا فإنھ ینتقل 
إلى بدلھ، وھو على مراتب: القیام استنادا لغیر جنب أو حائض، ثم الجلوس بنوعیھ على الترتیب: استقلالا 

  لمسألة خلاف. واستنادا، ثم الاستلقاء أو الاضطجاع، وھل یكون على جنب أو ظھر؟ في ا
قال ابن بشیر رحمھ الله: "وإن لم یقدر إلا على الاستلقاء بالأرض فیصلي مستلقیاً. وكیف صفتھ؟ فیھ 

َ قِیاَمًا وَقعُُودًا وَعَلىَ جُنوُبكُِمْ  فاَذْكُرُوا :تعالىقولان: فقیل یبدأ بجنبھ الأیمن تعویلاً على قولھ  النساء: ( اللهَّ
، وحُمل الذِّكر ھاھنا على الصلاة، وقیاساً على الدفن. وقیل یبدأ بالاستلقاء على الظھر، ویجعل رجلیھ )103
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 ُ وھذا لأنھ یشیر برأسھ ویدیھ. وبھذه الصورة تحصل الإشارة إلى  ؛قیم لكان مستقبلاً مما یلي القبلة حتى لو أ
لاَةَ فاَذْكُرُوا  :لاة؛ لقولھ تعالىحمل قائل ھذا الذِّكر في الآیة على أنھ في غیر الصالقبلة. وی فإَذَِا قضََیْتمُُ الصَّ

 َ   . 37، وظاھره ذكر بعد انقضاء الصلاة"اللهَّ
كر المأمور بھ في الآیةمنشأ الخلاف في ھذه المسألة الاختلاف في م حیث ورد الأمر  ؛وضع الذِّ

قال عقب الصلاة، فیكون موضعھ قصد بھ الذكر المعروف الذي یُ بالذكر مجملا دون بیان لموضعھ، فھل یُ 
  قال أثناء الصلاة؟بعد العبادة، أو ھو الذكر الدي یُ 

فمن رأى أنّ المراد ذِكْر الله تعالى باللسان بعد انقضاء الصلاة، ذھب إلى أنّ المریض إذا لم یستطع 
  . 38الجلوس وكان فرضھ الاستلقاء، أن یستلقي على ظھره، وھو قول ابن القاسم

معنى أنّ المعھود من القرآن الكریم في استعمالاتھ أن یأمر بالذكر إثر الطاعة، كما في ویقوّي ھذا ال
  الحج، والصوم، والصلاة. 

قال العلامة أبو حیاّن عند تفسیر ھذه الآیة: "والذِّكر المأمور بھ ھنا ھو الذِّكر باللسان إثر صلاة 
، ، فأمُروا بذكر الله من التھلیل، والتكبیر، والتسبیحدّ ما أمُروا بھ عند قضاء المناسك بذكر هللالخوف، على حَ 

والدعاء بالنصر، والتأیید في جمیع الأحوال، فإنّ ما ھم فیھ من ارتقاب مقارعة العدو، حقیق بالذِّكر، 
  .39والالتجاء إلى الله"

، ي على جنبومن رأى أنّ الذِّكر في ھذه الآیة یراد بھ الذِّكر أثناء الصلاة، ذھب إلى أنّ المریض یصلّ 
  . 40وھو قول مطرف، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ في كتاب ابن حبیب

لاَةَ  :قال ابن الفرس: "وذھب آخرون إلى معنى قولھ تعالى إذا تلبّستم بالصلاة  ،فَإذَِا قضََیْتمُُ الصَّ
بحسب الضرورات، المرض  فلتكونوا على ھذه الھیئات المذكورات بعد، من: قیام، أو قعود، أو على الجنب،

  .  41ونحوه. والذِّكر المأمور بھ على ھذا ھو الذِّكر في أثناء الصلوات"
فَقَاعِدًا، فإَنِْ لمَْ  صَلِّ قاَئِمًا، فإَنِْ لمَْ تسَْتطَِعْ " :لعمران بن حصین رضي الله عنھ د ھذا قولھ ویؤیّ

  .42"تَسْتطَِعْ فعََلَى جَنْبٍ 
  في الحضرصلاة الخوف  المطلب الرابع:

لا شك أن للخوف تأثیرا في ھیئة الصلاة لا في عددھا، ولھذا اختلفت في كیفیة أدائھا عن باقي 
فظ المسلمین وحمایتھم من عدوّھم. ولا خلاف الشارع من ذلك إقامة العبادة في وقتھا، وحِ  دُ صْ الصلوات، وقَ 

  في المذھب في جواز ذلك في السفر، واختلفوا فیھ في الحضر.
یھا إمام واحد بطائفتین في الحضر؟ في المذھب قولان: المشھور جوازه، صلِّ ن بشیر: "وھل یُ قال اب
  والشاذ منعھ.

 وَإذَِا ضَرَبْتمُْ فِي الأْرَْضِ فَلیَْسَ عَلَیْكُمْ  :ه من الخلاف في تأویل قولھ تعالىوسبب الخلاف ما قدمنا
لاَةِ  ، ھل ھو قصد عدد، أو قصد ھیئة؟ فإن قلنا إنھ قصد عدد )101النساء: ( جُنَاحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّ

جاء منھ المشھور، وإن قلنا إنھ قصد ھیئة جاء منھ اختصاص السفر بالصلاة والخوف كما في الشاذ. ویحتج 
لم یصلّھا كذلك یوم الخندق مع حاجتھ إلى صلاتھا بطائفتین. وقد قدمنا ما قیل بأن  ھؤلاء بأن الرسول 

  .  43ل نزول صلاة الخوف"ذلك كان قب
سالفة الذكر شرطان ھما: السفر المعبرّ عنھ بالضرب في الأرض، والخوف، فكما أن ذُكر في الآیة 

 ةشرط الخوف معتبر لإیقاع الصلاة على كیفیة معینة، كذلك شرط السفر معتبر، وعلیھ فلا تشرع صلا
  .   44ولھذا ذھب ابن الماجشون إلى عدم صلاة الخوف في الحضر ؛الخوف إلا باجتماع الشرطین معا
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لھا  ضَرَبْتُمْ  وَإذَِا :أھل العلم في السفر؛ لقولھ تعالى -أي صلاة الخوف  –قال ابن الماجشون: "إنما تأوَّ
  . 45لأن صلاتھ علیھ الصلاة والسلام كانت على تلك الھیئة في السفر"؛ فيِ الأَْرْض

، ولو كانت 46یوم الخندق فاتتھ صلاة العصر، فلم یصلّھا إلا بعد غروب الشمس نبي ویؤیّد ھذا أنّ ال
  صلاة الخوف مشروعة في الحضر لصلاّھا النبي صلى الله علیھ وسلّم.

، 47أما المشھور من المذھب، وھو قول جمھور العلماء، أنّ صلاة الخوف تُصلَّى في الحضر أیضا
لا مفھوم مخالفة لھ؛ لأنھ خرج مخرج  وَإذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ الأَرْضِ  عالى:وأجابوا بأن مفھوم الشرط في قولھ ت

  الغالب، فلا یكون حجّة حینئذ. 
قال المازري: "فمن حمل الآیة على قصر الوصف، التفت إلى جانب التعلیق الثاني وھو الخوف، 

كون في القرار، وإنما یكون في فإنّ الخوف لا ی ؛كأنھ لبیان الحال ولمطابقة العددوجعل التعلیق الأوّل 
الأسفار. ویستدلّ بأن القائل إذا قال لزوجتھ: إذا دخلت الدار فأنتِ طالق إن كلَّمتِ زیدًا، فإنّ الطلاق یتعلّق 

  .48بالكلام، وإنما الدخول لبیان الحال، والطلاق إنما یقع بالكلام ولكن بعد الدخول"
الخندق؛ فلأنّ ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، سلم صلاة الخوف یوم وأما عدم صلاة النبي 

وكانت أوّل شرعیتھا في غزوة عسفان، ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وكانت غزوة الخندق 
  .49في أواخر السنة الخامسة

  المبحث الثاني: الاختلاف في تفسیر النصوص النبویة
لھ مثارات عدیدة، منھا ما یرجع إلى الاختلاف  الاختلاف المتعلّق بالأحادیث النبویة عند ابن بشیر

في ثبوت الحدیث، ویدخل ضمن ھذا الخلاف في حكم زیادة الثقة، ومنھا ما یرجع إلى الاختلاف في بعض 
أفعال النبي صلى الله علیھ وسلّم، ھل ھي خاصة بھ، أو ھي تشریع عام؟ ومنھا ما یرجع إلى الاختلاف في 

  مبحث معقود لبیان القسم الأخیر منھا.فھم النصّ الشرعيّ، وھذا ال
  كیفیة تنبیھ المرأة الإمام إذا أخطأ في الصلاةالمطلب الأوّل: 

إذا أخطأ الإمام في الصلاة، واقتضت الضرورة تنبیھھ لذلك، فلا خلاف أنّ المشروع في حق الرجل 
  ھو التسبیح، واختلف في المرأة ھل یشرع في حقھا التسبیح أو التصفیق؟

بشیر: "وإذا اضطر المصلي إلى تنبیھ الإمام أو غیره؛ فإن كان رجلاً یسبّح، وإن كانت امرأة  قال ابن
 أنھا تنبّھ بالتصفیق. وفي الحدیث لما صفّق الرجال فقال النبي والثاني:، أنھا تسبّح كالرجل أحدھما: فقولان:

: " ِل على وجھین:50"التَّصْفِیقُ للِنسَاءِ  نَّمَاإ   . وتؤُُوِّ
  أي في غیر الصلاة. ؛ناه إنما التّصفیق من شأن النساءأن مع أحدھما:
  .51إذ أصواتھنّ عورة" ؛أن معناه ھو المشروع للنساء في الصلاة والثاني:

  ». للِنِّسَاءِ  إنَِّمَا التَّصْفِیقُ « :منشأ الخلاف في ھذه المسألة في المعنى المراد من قولھ 
مشروعیة التصفیق للمرأة في الصلاة، وأنّھا لا تسبِّح، وھذا القول فمن أخذ بظاھر الحدیث ذھب إلى 

. وعللّوا 52روایة عن الإمام مالك، وصفة التصفیق أن تضرب بظھر أصابعھا من یمناھا على كفھا الشمال
  لأنّ أصواتھنّ عورة، ولھذا مُنعن من الأذان، ومن الجھر بالإقامة والقراءة. ؛اختصاص النساء بالتصفیق

إنِْ أنَسََانِي الشَّیْطَانُ شَیْئاً مِنْ صَلاَتِي؛ فلَْیسَُبِّحِ الْقوَْمُ ": ھذا القول ابن عبد البر، واحتج بروایة ورجّح
  .54، فقال: "فھذا قاطع في موضع الخلاف یرفع الإشكال"53"وَلْیصَُفِّقِ النِّسَاءُ 



  عند ابن بشیر العباداتالاختلاف في تفسیر دلالات النصوص الشرعیةّ وأثره في                                                    
 

  

  197                                                                                                                    الإحیاء مجلة

ع في حقھا التسبیح، وھو ومن لم یأخذ بظاھر الحدیث ذھب إلى أنّ المرأة في ذلك كالرجل، فیشُر
، »مَنْ نَابَھُ شَيْءٌ فيِ صَلاَتِھِ فَلْیسَُبِّحْ « :صلى الله علیھ وسلّم الرسول ؛ لعموم قول55المشھور من مذھب مالك

  . 56" من ألفاظ العموم، وھي تشمل المرأة والرجل نْ مَ " و
  وأجاب علماء المذھب عن ھذا الحدیث من وجھین:

  وحملھ على وجھ الذّمّ والتنّفیر؛ لأنھ من عادة النساء.تأویل ظاھر الحدیث،  -1
وقد یكون خرج على وجھ الذمّ، ، »مَنْ نَابھَُ « :أن ھذا الحدیث محتمِل، فقد یكون مخصّصا لعموم حدیث -2

م الظاھر على المحتمل، أي: قدُِّم ظاھر  صا، وما یحتمل أن » مَنْ نَابھَُ «فقدُِّ على ما یحتمل أن یكون مخصِّ
. ومن المقرّر عند الأصولیین في باب التعارض والترجیح أنھّ یقُدَّم الأقلّ احتمالا على الأكثر 57ذمّا یكون

  . 58احتمالا
  لصلاة الجمعةالرواح  وقت بدایةلمطلب الثاني: ا

جر ابتغاء الأ ؛تزام بھا والحرص على الإتیان بھاللجمعة آداب وسنن وأحكام، ینبغي لكلّ مسلم الال
ُ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ  والثواب عند الله عزّ وجلّ. ومن بینھا البكور إلى صلاة الجمعة، فعن أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

 ِ بَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ مَنِ اغْتسََلَ یوَْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَناَبَةِ، ثمَُّ رَاحَ فيِ السَّاعَةِ الأْوُلَى، فكََأنََّمَا "قَالَ:  اللهَّ قَرَّ
بَ كَبْ  بَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأنََّمَا قرََّ ي شًا أقَْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِ فِي السَّاعَةِ الثَّانِیَةِ فَكَأنََّمَا قرََّ

بَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ  ابِعَةِ فكََأنََّمَا قَرَّ مَامُ السَّاعَةِ الرَّ بَ بیَْضَةً، فإَذَِا خَرَجَ الإِْ فيِ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فكََأنََّمَا قرََّ
كْرَ  ، فھل یكون وقت البكور إلیھا أوّل النھار أو بعد الزوال؟ اختلف المذھب 59"حَضَرَتِ الْمَلاَئكَِةُ یسَْتَمِعُونَ الذِّ

  في ذلك. 
مَنْ رَاحَ إلَِى الجُمُعَةِ فِي السَّاعَةِ الأوُلَى فكََأنََّمَا "قال: لام أنھ قال ابن بشیر: "وقد ثبت عنھ علیھ السَّ 

بَ بَدَنَ    الحدیث كما ورد.  "ةقرََّ
واختلف المذھب ھل أراد الساعة السادسة فیكون الرواح من أول النھار؟ أو ھي ساعة قدََّرھا الشرع 

ولفظ الرواح یقتضي القول المشھور؛  عقیب الزوال؟ وھذا ھو المشھور من المذھب. والأول قول ابن حبیب.
اعَةِ الأُْ " :لأن المشي قبل الزوال لا یسمى رواحاً. وقولھ یقتضي قول ابن حبیب، ولا بدّ من التجویز  "ولَىالسَّ

  في أحد اللفظین.
وقد احتج فیھا للمشھور بأنّ قول ابن حبیب یقتضي أن تكون الصلاة قبل الزوال؛ لأن الرسول صلى 

كْرَ "الله علیھ وسلم جعل آخر الرواح الساعة السادسة؛ قال:  مَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ یَسْتَمِعُونَ الذِّ  "إِذَا خَرَجَ الإِْ
  .60والساعة السادسة ھي قبل الزوال لا بعده"

  ل على الحقیقة أو المجاز؟  حمَ "، فھل تُ اتاعَ السَّ خذ الخلاف في المسألة یدور حول "مأ
فالساعات المذكورة في الحدیث ساعات اعتباریة، یتكون النھار من اثنتي عشرة ساعة، فحملھا ابن 

  . 61ارھحبیب على الساعات الحقیقیة، ومن ثمّ ذھب إلى استحباب البكور إلى صلاة الجمعة أوّل ساعات الن
" التي ورد ذكرھا في الحدیث، فھي وإن كانت تطُلق على المشي زوالا، فتحُمل ھنا رَاحَ أما لفظة "

أي: إلى آخره لم  ؛الحدیث "وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّاعَةِ الثَّانیَةِ "" على المجاز، وھو المشي مطلقا. قال الزبیدي:
یرد رواح آخر النھار، بل المراد خفّ إلیھا ومضى. یقال: راح القوم وتروّحوا، إذا ساروا أيّ وقت كان. 

  . 62وقیل: أصل الرواح أن یكون بعد الزوال"
أما الإمام مالك فذھب إلى أن الرواح لا یكون إلا بعد الزوال، ولم یفسّر الساعات الواردة في نصّ 

ات النھار العادیة، بل اعتبر الساعة المقصودة في الحدیث ھي الساعة السادسة التي یلیھا الحدیث بساع
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أة الأجزاء المذكورة في الحدیث، وكل جزء ورد فیھ فضل خاص، فجزؤھا الأول ھو  الزوال، وھي المجزَّ
ھكذا، وعلیھ الذي من راح فیھ كأنما قرب بدنة، وجزؤھا الثاني ھو الذي من راح فیھ كأنما قرب بقرة، و

  فیكون تفسیر الساعة جزءا من الزمان، وإن لم یكن ساعة حقیقة.
قال أبو العباس القرطبي: " وھذه الساعات المذكورة في ھذا الحدیث ھي مراتب أوقات الرائحین إلى 

ؤذَّن الأذان الثاني، ولیست عبارة عن الجمعة، من أول وقت الزوال إلى أن یجلس الإمام على المنبر، ویُ 
  . 63الساعات التعدیلیة التي النھار منھا: اثنتا عشرة ساعة، وھذا الذي ذكرناه ھو مذھب مالك"

لسان  ي، قال المھلبّ: "ومفھوم الرواح فالرواح لا یكون لغة إلا بعد الزوال وحجّة ھذا القول أنّ 
ون ا ول النھار، ولا یسمّون أ يلرواح إلا عند الزوال. والغدوّ فالعرب یردّ قول ابن حبیب؛ لأنھم لا یسُمُّ

ھَا شَھْرٌ وَرَوَاحُھَا شَھْرٌ  :الغدو رواحًا، قال الله تعالى الرواح،  ، فدلّ أنّ الغدوّ خلاف)12سبأ: ( غُدُوُّ
  .64كلام الناس" يوالفرق بینھما مستفیض ف

  ورجّح المالكیة مشھور المذھب من وجھین:
ذكر بعد الساعة الخامسة خروج الإمام، وھو لا  وھو ما أشار إلیھ ابن بشیر، وھو أنّ النبي  -1

یخرج بعد الخامسة من ساعات النھار، وإلا لوقعت الصلاة قبل الزوال، وإذا بطل أحد المذھبین تعین 
  .65الآخر

اعتضاد مشھور المذھب بما یؤیّده ویقوّیھ، ویدلّ على أنّ المراد من الحدیث الرواح بعد الزّوال،  -2
  .وھو عمل أھل المدینة

قال أبو العباس القرطبي وھو یبیّن ما یرجّح تفسیر مالك لحدیث المسألة ما نصّھ: "وثالثھا: عمل أھل 
المدینة المتصل، وقد جاء في سنن النسائي ما ینصّ على ھذا المعنى بترك البكور للجمعة في أول النھار، 

، ، وما كان أھل عصر النبي وسعیھم إلیھا قرُب خطبتھا وصلاتھا، وھو نَقلٌ معلوم عندھم غیر منكرٍ 
  . 66والتابعین من بعدھم ممن یترك الأفضل إلى غیره، ویتمالؤون على العمل بأقلّ الدرجات"

  ولم تبلغ مائة وثلاثین وعشرین، مائة كیفیة إخراج الزكاة إذا زادت الإبل عنالمطلب الثالث: 
 السنّة أنصبتھا، فعن أنس رضي الله عنھ أنالإبل أحد أصناف النّعم التي تجب فیھا الزكاة، وقد بینّت 

  أبا بكر رضي الله عنھ، كتب لھ ھذا الكتاب لما وجھھ إلى البحرین:
 ِ دَقَةِ الَّتيِ فرََضَ رَسُولُ اللهَّ حِیمِ ھَذِهِ فرَِیضَةُ الصَّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ُ  بسِْمِ اللهَّ عَلَى المُسْلِمِینَ، وَالَّتِي أمََرَ اللهَّ

نَ مِنَ یفَمَنْ سُئلَِھاَ مِنَ المُسْلِمِینَ عَلىَ وَجْھِھَا، فَلْیعُْطِھاَ وَمَنْ سُئِلَ فوَْقَھاَ فلاََ یعُْطِ فِي أرَْبَعٍ وَعِشْرِ "سُولَھُ، بِھَا رَ 
رِینَ وَمِائَةٍ، ففَِیھاَ حِقَّتَانِ الإِبلِِ، فَمَا دُونَھَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ... فإَذَِا بَلغََتْ إحِْدَى وَتسِْعِینَ إلَِى عِشْ 

  .67"...حِقَّةٌ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإذَِا زَادَتْ عَلىَ عِشْرِینَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أرَْبَعِینَ بنِْتُ لَبوُنٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِینَ 
لبون.  وبنتاولا خلاف بین أھل العلم أنّ في مائة وعشرین من الإبل حقتین؛ وفي مائة وثلاثین حقة 

 ھو الواجب فیھا؟ في المذھبواختلف فیما إذا زادت الإبل على مائة وعشرین ولم تبلغ مائة وثلاثین، فما 
  .أقوال

قال ابن بشیر: "واختلف المذھب في الزیادة المعتبرة على العشرین ومائة، ھل تكون بالعشرات أو 
  بالواحدة؟ في المذھب في ذلك ثلاثة أقوال:

  اعتبار الزیادة بالعشرة، فلا تنتقل عن الحقتین إلى أن تبلغ ثلاثین ومائة. أحدھا:
  أنھا تنتقل فیكون فیھا ثلاث بنات لبون. والثاني:
  أو ثلاث بنات لبون. ،ر فیھا الساعي بین أخذ حقتینخیَّ أنھا صورة یُ  والثالث:
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في «دة الواحدة فأكثر، لكنھّ قال: ، ومقتضى اللفظ اعتبار زیا»ذَا زَادَتْ إِ «، قال: نھ وسبب الخلاف أ
، فراعى زیادة العشرات؛ فمن التفت إلى اللفظ الأول غیرّ بزیادة »كُل خَمْسِینَ حِقَّة وَفيِ كُل أرَْبَعِینَ ابْنَةُ لَبوُن

  الواحدة، ومن التفت إلى اللفظ الثاني راعى زیادة العشرة.
ال مد وإجا على الشك والتردّ من یراه مبنیًّ لقول الثالث؛ فمنھم وقد اختلف المتأخرون في توجیھ ا

  .68ا في ھذا المقدار"رً قتضى الحدیث، ویكون الساعي مخیَّ ا على أنھ مالحدیث، ومنھم من یراه مبنیًّ 
، فمن أھل العلم من فھم منھا أنّ »ذَا زَادَتْ إِ «ذه المسألة الاحتمال في عبارة مأخذ الخلاف في ھ

ھو قول مالك في وھذا  نّ الساعي لا یأخذ إلاّ حقّتین،أي عشرة، فذھب إلى أ ؛ھو زیادة عقد المقصود
  .69"المبسوط" وغیره، وبھ أخذ المغیرة، ومحمد بن مسلمة، وأشھب، وابن الماجشون

وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ  فإذَِا زَادَتْ عَلىَ عِشْرِینَ «قال:  فانتقال الفرض ھنا معلَّق بزیادة العشرات؛ لأنھ 
  ».بَعِینَ بنِْتُ لَبوُنٍ وَفيِ كُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ أرَْ 

فَفيِ كُلِّ أربَعِینَ «زیادة العشرات؛ لقولھ:  70»زَادَ  فَمَا«:  قال اللخمي: "لأن المفھوم من قول النبيّ 
ن مفالذي ینقل حكم الخمسین، ھو الذي ینقل حكم الأربعین؛ لمساواتھ بینھما. ولو أخُذ ». وفي كلِّ خَمْسِینَ 

إحدى وعشرین ومائة ثلاث بنات لبون لأخذت من عشرین ومائة؛ لأن الواحدة الزائدة على العشرین ومائة 
وقص غیر داخلة في الزكاة. ولا یوجد في شيء من المسائل أن الوقص ینقل فرضا؛ وإنما ینقل الفرض ما 

  . 71ھو فرض مزكى"
لى أنّ الواحدة تنقل الحكم، فتجب فیھا ثلاث مطلق الزیادة، ذھب إ» زَادَتْ  إذَِا«عبارة  ومن فھم من

  . 72بنات لبون، وھو قول ابن القاسم
  . 73وأمّا مشھور المذھب فالساعي مخیّر بین أن یأخذ حقتّین، أو ثلاث بنات لبون

شك، ا على الوذكر ابن بشیر اختلاف المتأخرین في توجیھ ھذا القول، فمنھم من رأى ھذا القول مبنیًّ 
إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون، وإن شاء  ؛مالك في المدونة: "المصدّق مخیرّولعلّھ یشیر بذلك إلى قول الإمام 

  .74أخذ حقتین"
 ؛بونقتان، ویصلح فیھا ثلاث بنات لأمّا مقتضى الحدیث، فلأنّ المائة والواحد والعشرین یصلح فیھا ح

  أربعینات، فلذا خُیِّر الساعي.  إذ فیھا أكثر من خمسینین، وأكثر من ثلاث
فما زَادَ عَلَى «قال ابن یونس: "فوجھ مالك الذي جعل الساعي فیھ مخیراً أنھ لمّا كان في الحدیث: 

، وكانت زیادة الواحدة یقع علیھا اسم »عِشْرِینَ وَمِائَةٍ، فَفيِ كُلِّ أرَْبَعِینَ بِنْتُ لَبوُنٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ 
ر من إذ فیھا أكث ؛قتان، ویصلح فیھا ثلاث بنات لبونة، ووجدنا الإحدى وعشرین ومئة یصلح فیھا حزیاد

خمسینین، وأكثر من ثلاث أربعینات، وجب تخییر الساعي اللتین صلحت فیھما أربع حقاق، وصلحت فیھما 
  . 75خمس بنات لبون، فخُیِّر الساعي فكذلك ھذه"

  ى آل الرسول علالصدقة الممنوعة المطلب الرابع: 
دٍ، إنَِّمَا ھِيَ أوَسَاخُ النَّاسِ «قال:  ثبت في الصحیح أنّ النبي  دَقَةَ لا تَنبغَِي لآلِ مُحَمَّ ، فھل 76»إنَّ الصَّ

  صدقة الفرض أو التطوّع، أو ھما معا؟ الممنوع على آل الرسول 
  المذھب أربعة أقوال:في  ؟عطى من ذلك لآل الرسول في المذھب خلاف، قال ابن بشیر: "وھل یُ 

  الواجبة والتطوع.  ؛الصدقاتأنھم لا یعُطون من سائر  أحدھا:
  أنھم یعُطون من الجمیع.  والثاني:
  أنھم یعُطون من صدقة التطوع دون الواجبة.  والثالث:
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  بالعكس. والرابع:
دَقَةَ لاَ تَحِلُّ  أمَا عَلمِْتَ « :للحسین رضي الله عنھ وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة فالمنع لقولھ  أنََّ الصَّ

د ، ومن حمل ذلك على عمومھ منع في التطوع والواجبة، ومن قصره على الغالب من كونھ من 77»لآلِ مُحَمَّ
للمنع لأنھا أوساخ الناس. وأما الجواز  الصدقة الواجبة قصره على الواجب دون التطوع. ویدلّ علیھ تعلیلھ 

منھا لما كانت الأرزاق الواجبة لھم جاریة علیھم، والآن انقطعت فحلّت لھم مطلقاً فمعللّ بأنھم إنما مُنعوا 
الصدقة. وأما التفرقة في إجازة الواجبة دون التطوع، فإنّ الواجبة لا مِنَّة فیھا بخلاف التطوع، فجاز لھم أخذ 

  .78ما لا منّة فیھ"
دَقةَمثار الخلاف في ھذه المسألة حول دلالة اللام في كلمة "  فمن فھم ؛أو للعھد ، ھل ھي للعموم"الصَّ

منھا العموم، وأنّھا شاملة لجمیع أنواع الصدقات فرضھا ونفلھا، ذھب إلى تحریم صدقة الفرض والنفل. 
وھذا القول رواه ابن حبیب في شرح الموطأ عن مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وأصبغ، وشھّره ابن 

  . 79عرفة، وابن عبد السلام
دَقةَأنّ اللام في كلمة "ومن ذھب إلى  ، وھذا »إنَِّمَا ھِيَ أوَسَاخُ النَّاسِ « :" للعھد؛ لأنھ جاء بعدھاالصَّ

جھا، قال بتحریمھا دون النفل، وھو قول ابن خرِ ر بھا من یُ طھَّطلق إلاّ على الزكاة؛ لأنھا ھي التي یُ لا یُ 
  . 80القاسم

دَقةَأن لفظ " قال الباجي موجّھا ھذین القولین: "وجھ قول ابن القاسم " مصروف إلى الصدقة الصَّ
المعھودة، وھي التي ھي أوساخ الناس، فأمّا التطوع فلا فرق بینھا وبین الھبة. ووجھ قول ابن نافع أنّ لفظ 

دَقَة" عام فیحُمل على عمومھ، ومن جھة المع بدلیل أنھا تلزم من  ؛نى أنّ حكم الصدقة غیر حكم الھبة"الصَّ
  .81والھدیة بخلاف ذلك، فإنما ھي عطیة ومواصلة، فلذلك اختصت بالمعیّن" غیر تعیین ولا قبول،

حلال لھم، وھو قول أبي بكر الأبھري؛  -فرضھا ونفلھا-والقول الثالث في المسألة أن الصدقات كلّھا 
  .  82لأنھم مُنعوا في زماننا حقّھم من بیت المال، فلو لم یجز أخذھم للصدقة ضاع فقیرھم

من الصدقة إذا  حیث ذھبوا إلى جواز إعطاء آل النبي  ؛تأخرین من المالكیةو قول بعض الموھ
مُنعوا ما یستحقّونھ من بیت المال، فإن لم یعُطوا وأضرّ بھم الفقر أعُطوا منھا، وإعطاؤھم حینئذ أفضل من 

  . 83إعطاء غیرھم. وقیّده الباجي بما إذا وصلوا لحالة یباح لھم فیھا أكل المیتة، لا مجرد ضرر
، والقیام ولم یرتض الإمام أبو العباس القرطبي ھذا المذھب، ورأى أنّھ یجب سدّ خلات آل الرسول 

بحاجاتھم على أھل القدرة من المسلمین لا على وجھ الصدقة، بل على جھة القیام بالحقوق الواجبة في 
  .84الأموال، ویكون حكمھم كحكم الحقوق المرتبة على بیت مال المسلمین

  .الرابع في المسألة فھو لبعض علماء المذھب، ولم أجد من صرّح باسم قائلھ، والله أعلم والقول
  خاتمة:ال

  خلصت ھذه الدراسة إلى النتائج الآتیة:
عُني الإمام ابن بشیر رحمھ الله بالخلاف الفقھي المذھبي، حیث اھتمّ بتخریج الفروع على الأصول،  -1

  أسباب الخلاف ومثاراتھ.وتوجیھ الأقوال وتعلیلھا، مع بیان 
في معرفة الخلاف وأسبابھ إدراك لمناھج المجتھدین في كیفیة تفسیر النصوص الظنّیّة الدّلالة، وبیان  -2

طرق استثمارھا، والاستدلال بھا على المطالب التي وقع النزاع فیھا، ودار الأخذ والردّ حولھا، وھذا ما 
  یعین على اكتساب ملكة التفقّھ، واستنباط المعاني من النصوص.  



  عند ابن بشیر العباداتالاختلاف في تفسیر دلالات النصوص الشرعیةّ وأثره في                                                    
 

  

  201                                                                                                                    الإحیاء مجلة

ایة ابن بشیر في كتابھ "التنبیھ" بالأدلة الشرعیّة على مختلف أنواعھا؛ توظیفا، وشرحا، وتعلیلا، عن -3
  خلافا لما شاع عن المذھب المالكي من احتفائھ بالفقھ التجریديّ.

معرفة مدى اھتمام العلماء بنصوص الوحیین: الكتاب والسنّة فھما واستنباطا وتطبیقا، وإن اختلفت  -4
  تباینت مآخذھم.مناھجھم، و

  التوصیات:
  یمكن تسجیل التوصیات الآتیة:

  ضرورة إجراء دراسات مختلفة، تبُرز منھج ابن بشیر في كتابھ "التنبیھ". -1
  الاھتمام بالنقد عند ابن بشیر، وبیان مجالاتھ، وأدواتھ، ودوره في إثراء المذھب المالكي. -2
  ت الترجیح عنده، وبیان كیفیة إعمالھا.استخراج آراء ابن بشیر الفقھیة، مع ذكر أدوا -3

  .وصلىّ الله وسلمّ على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ وصحبھ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدّین، والحمد � ربّ العالمین
  قائمة المصادر والمراجع:

تحقیق: محمد بلحسان، دار ابن ھـ)، التنبیھ على مبادئ التوجیھ، 536إبراھیم بن عبد الصمد بن بشیر التنوخي (أبو الطاھر  -
  . م2007 -ھـ  1428، 1لبنان، ط، حزم، بیروت

المكرمة،  القرى، مكةتحقیق: محمد علي الصابوني، جامعة أم  معاني القرءان، ھـ)،338( ،أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس -
  .1ط

التحصیل ونتائج لطائف التأویل، تحقیق: أبو الحسن علي بن سعید الرجراجي، (من علماء القرن السابع الھجري)، مناھج  -
  م. 2007 –ھـ  1428، 1، طلبنان ،أحمد بن علي الدمیاطي، دار ابن حزم، بیروت

حمد عبد الكریم نجیب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، أھـ)، التبصرة، تحقیق: 478أبو الحسن علي بن محمد اللخمي، ( -
  م.2011- ھـ1432قطر، 

ھـ)، الذخیرة، تحقیق: محمد حجي وسعید أعراب ومحمد بوخبزة، دار الغرب 684د بن إدریس القرافي، (أبو العباس أحم -
  م.1994، 1لبنان، ط ،الإسلامي، بیروت

دیب میستو ھـ)، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، حققھ: محیي الدین  656أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، ( -
  م. 1996 -ھـ  1417، 1روت، ط، بیوآخرون، دار ابن كثیر

  ھـ. 1332، 1مصر، ط ھـ)، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة،474( أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي، -
  م.1982 -ھـ  1402، 6لبنان، ط ،ھـ)، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار المعرفة، بیروت595، (بن أحمد أبو الولید محمد -
ھـ)، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، تحقیق: 520بن أحمد القرطبي، (أبو الولید محمد  -

  م.1988-ـھ1408، 2لبنان، ط، محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت
ھیم أطفیش، دار الكتب ، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھـ)671(، أبو عبد الله، محمد بن أحمد القرطبي -

  م. 1964 -ھـ 1384، 2القاھرة، ط ،المصریة
  ھـ)، المصباح المنیر، المكتبة العلمیة، بیروت، دط، دت.770أحمد بن محمد الفیومي، (ت أبو العباس  -
، 3ط سوریا،، دمشق فتحي الدریني، المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي في التشریع الإسلامي، مؤسسة الرسالة، -

  م.2008 -ھـ1429
  م. 1993 -ھـ 1413، 4لامي، المكتب الإسلامي، لبنان طمحمد أدیب صالح، تفسیر النصوص في الفقھ الإس -
ھـ)، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقیق: فخر الدین قباوة، محمد ندیم 749بدر الدین حسن بن قاسم بن المرادي ( -

  م. 1992 -ھـ  1413، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ،فاضل
تحقیق: ، نة من غیرھا من الأمُھاتالنوادر والزیادات على مَا في المدو،ھـ)386(أبو محمد عبد الله بن أبي زیدالقیرواني،  -

  .م 1999، 1عبد الفتّاح محمد الحلو، و محمَّد حجي وآخرین، دار الغرب الإسلامي، بیروت،ط
التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب، تحقیق: أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز ھـ)، 776خلیل بن إسحاق، (أبو المودة  -

  م.2008 -ھـ 1429، 1ط نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث،
ط، .ھـ)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، د730عبد العزیز بن أحمد علاء الدین البخاري ( -

  ت..د
ھـ)، صحیح البخاري، اعتنى بھ: أبو صھیب الكرمي، بیت الأفكار، الریاض، 256سماعیل البخاري، (محمد بن إأبو عبد الله  -

  م.1998-ھـ1419ط، .د
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  محمد زكریا البردیسي، أصول الفقھ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، دط، دت. -
  ار الفكر، بیروت، دط، دت.د ھـ)، شرح مختصر خلیل للخرشي،1101محمد بن عبد الله الخرشي، (أبو الله  -
ھـ)، الجامع لمسائل المدونة، تحقیق: مجموعة باحثین في رسائل دكتوراه، معھد 451محمد بن عبد الله بن یونس، (أبو بكر  -

-ھـ 1434، 1طباعة والنشر والتوزیع، طالبحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، توزیع: دار الفكر لل
  م.2013

ھـ)، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، تحقیق: 1250حمد بن علي الشوكاني، (م -
  .م2000 -ھـ  1421، 1كثیر، لبنان، طمحمد صبحي حلاق، دار ابن 

 بیروت، غرب الإِسلامي،ھـ)، شرح التلقین، تحقیق: محمَّد المختار السّلامي، دار ال536محمد بن علي المازري (أبو عبد الله  -
  .م 2008، 1ط

بیدي، (أبو الفیض  -   دط، دت.، ھـ) تحقیق: مجموعة من المحققین، دار الھدایة1205محمّد بن محمّد الزَّ
عیني (أبو عبد الله  - ، 3ط لبنان، ھـ)، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر،954محمد بن محمد الحطاب الرُّ

  م.1992 -ھـ 1412
، 1ھـ)، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، دار الكتب العلمیة، لبنان ط1360محمد بن محمد بن عمر مخلوف، ( -

  م.  2003 -ھـ 1424
الشیخ محمد علیش، دار الفكر، ى الشرح الكبیر وبھامشھ تقریرات ھـ)، حاشیة الدسوقي عل1230محمد عرفة الدسوقي، ( -

  .م2011ھـــ، 1432لبنان، د ط، 
-ه1419ھـ)، صحیح مسلم، اعتنى بھ: أبو صھیب الكرمي، بیت الأفكار، الریاض، دط، 261مسلم بن الحجاج، (أبو الحسین  -

  م.1998
  لھوامش:ا

مالكي بین ھ المنھج كتابة الفقلمعرفة اتجاھات أھل المذھب في طریقة كتابة الفقھ المالكي، ینظر: بدوي عبد الصمد الطاھر، -1
  م.2002 -ھـ 1423، 1البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي، ط ردا ،التجرید والتدلیل

م،  2003 -ھـ 1424، 1ر الكتب العلمیة، لبنان طد مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، دامحمد بن محم -2
وفي  ،1/75یھ على مبادئ التوجیھ "، ص محمد بلحسان على كتاب " التنب ، مقدمة 1/265الدیباج المذھب، ، 1/186

  مشیخة بعضھم لابن بشیر خلاف.
  .المكانبحثت فلم أھتد إلى تحدید ھذا  -3
  .1/186محمد مخلوف، شجرة النور،  -4
بن حزم، لبنان، ن، دار اإبراھیم بن عبد الصمد بن بشیر التنوخي، التنبیھ على مبادئ التوجیھ، تحقیق: الدكتور محمد بلحسا -5

  .212، 1/211م، 2007 -ـھ1428، 1ط
أعراب ومحمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي،  أبو العباس أحمد بن إدریس القرافي، الذخیرة، تحقیق: محمد حجي وسعید -6

  .1/174م.الذخیرة، 1994، 1لبنان، ط -بیروت
، بن حزم، بیروتالرجراجي، مناھج التحصیل، أبو الحسن علي بن سعید الرجراجي، تحقیق: أحمد الدمیاطي، دار ا -7

  .3/301م.  2007 –ھـ 1428، 1بیروت، ط
  .2/154الحطاب، مواھب الجلیل،  -8
  .4/75رشي، شرح مختصر خلیل، الخ -9

وما بعدھا،  122/ 1ا الفرع على مقدمة الدكتور محمد بلحسان لكتاب" التنبیھ على مبادئ التوجیھ "، ذاعتمدت في إعداد ھ -10
  .فجزاه الله خیرا

الدكتور أحسن ، أحمد حوباد، 132/ 1ینظر: مقدمة الدكتور محمد بلحسان على كتاب " التنبیھ على مبادئ التوجیھ "،  -11
زقور، انتقادات الإمام ابن بشیر للإمام اللخمي من خلال كتاب " التنبیھ على مبادئ التوجیھ "، مجلة الحضارة الإسلامیة، 

  .186م، ص: 2019دیسمبر  -ھـ1439، ربیع الثاني 18المجلد  1العدد 
، كتاب الجمعة، باب ما یقرأ في یوم الجمعة، ، ومسلم1068البخاري، كتاب سجود القرآن، باب سجدة تنزیل السجدة، رقم:  -12

  .879رقم: 
  .2/519ابن بشیر، التنبیھ،  -13
الدكتور محمد أدیب الصالح، تفسیر النصوص في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة لمناھج العلماء في استنباط الأحكام من  -14

دار الثقافة للنشر ، محمد زكریا البردیسي، أصول الفقھ، م1993-ه1413، 4تب الإسلامي، طنصوص الكتاب والسنة، المك
  .364ص: والتوزیع، القاھرة، دط، دت، 
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 سوریا، ،دمشق الدكتور فتحي الدریني، المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي في التشریع الإسلامي، مؤسسة الرسالة، -15

  .212م، ص: 2008 -ـھ1429، 3ط
  .1/50ھـ)، دار الكتاب الإسلامي، 730رار شرح أصول البزدوي، (عبد العزیز البخاري، كشف الأس -16
  .1/50ھـ)، دار الكتاب الإسلامي، 730عبد العزیز البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ( -17
، أبو الولید 2/680ھـ)، المصباح المنیر، المكتبة العلمیة، بیروت، دط، دت، 770أحمد بن محمد بن علي الفیومي، (ت  -18

  .1/75م، 1982 -ھـ 1402، 6لبنان، ط –لمعرفة، بیروت ھـ)، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار ا595محمد ابن رشد، (
  .1/285ابن بشیر، التنبیھ،  -19
ھـ)، تحقیق: د فخر الدین قباوة، الأستاذ محمد ندیم 749(المعاني، بدر الدین حسن المرادي، الجنى الداني في حروف  -20

  .1/385م، 1992 -ھـ 1413، 1طلبنان، فاضل، دار الكتب العلمیة، 
، شرح الخرشي على مختصر خلیل، 1/36ھـ، 1332، 1السعادة، مصر، طسلیمان بن خلف الباجي، المنتقى، مطبعة  -21

  .1/191، مواھب الجلیل، 1/36
 القرى، مكةتحقیق: محمد علي الصابوني، جامعة أم  معاني القرءان، ھـ)،338( ،بن محمد النحاسأبو جعفر أحمد  -22

  .2/271ھـ، 1409، 1المكرمة، ط
  .246مسلم، كتاب الطھارة، باب الغرة والتحجیل من الإسباغ، وأین تبلغ الحلیة، وفضل الإسباغ على المكاره، رقم:  -23
ھـ)، تحقیق: الدكتور عبد الفتاّح محمد الحلو، والدكتور محمَّد حجي 386قیرواني، (محمد عبد الله بن أبي زید ال أبو -24

  .1/191، أبو الحسن اللخمي، التبصرة، 1/34م، 1999، 1ط وآخرین، دار الغرب الإسلامي، بیروت،
  .1/19، ابن رشد الحفید، بدایة المجتھد، 1/36، الباجي، المنتقى، 1/77ابن رشد، المقدمات الممھدات،  -25
  .1/36الباجي، المنتقى،  -26
  .1/191الحطاب، مواھب الجلیل،  -27
  .1191مواھب الجلیل،  -28
  .346/ 1ابن بشیر، التنبیھ،  -29
  .306الدكتور فتحي الدریني، المناھج الأصولیة، ص:  -30
  .1/329، الحطاب، مواھب الجلیل 1/181، اللخمي، التبصرة 1/345القرافي، الذخیرة،  -31
  بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیشمحمد  -32

  .5/219م، 1964 -ھـ 1384، 2القاھرة، ط –یة دار الكتب المصر
  .1/329، الخرشي، شرح الخرشي، 1/345القرافي، الذخیرة  -33
 ،بیروت السّلامي، دار الغرب الإِسلامي،محمد بن علي المازري، شرح التلقین، تحقیق: سماحة الشیخ محمَّد المختار  -34

  .1/281م،  2008، 1ط
بفتح وجَمَل: .369، ومسلم، كتاب الحیض، باب التیمم، رقم: 337البخاري، كتاب التیمم، باب التیمم في الحضر، رقم:  -35

ي، صحیح مسلم، النوو. ینظر: شرح وھو موضع بقرب المدینة ،بالألف واللام "بئر الجمل" وروایة النسائي ،الجیم والمیم
4/64.  

  .1/345القرافي، الذخیرة،  -36
  .1/427ابن بشیر، التنبیھ،  -37
  .1/256، ابن أبي زید القیرواني، النوادر والزیادات، 1/307اللخمي، التبصرة،  -38
  .4/53ھـ، 1420أبو حیان محمد بن یوسف، البحر المحیط، تحقیق: صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بیروت، دط،  -39
  .1/306اللخمي، التبصرة،  -40
  .2/278،277ابن الفرس، أحكام القرآن،  -41
  .1117البخاري، أبواب تقصیر الصلاة، باب إذا لم یطق قاعدا صلى على جنب، رقم:  -42
  .2/641ابن بشیر، التنبیھ، -43
  .2/599، اللخمي، التبصرة، 1043، 1/899المازري، شرح التلقین،  -44
  .1/899ن، المازري، شرح التلقی -45
، ومسلم، كتاب المساجد، باب التغلیظ 4533البخاري، كتاب التفسیر، باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، رقم:  -46

  .1816في تفویت صلاة العصر، رقم: 
  .2/437، القرافي، الذخیرة، 2/599اللخمي، التبصرة،  -47
  .1/898المازري، شرح التلقین،  -48
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، 27بكر ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، بیروت، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، طینظر: محمد بن أبي  -49

، 2/751، 2/741، 1/522، 1/349، 1/259، 1/266 1. وباقي الأمثلة ھذه مواضعھا: 226، 3/225م، 1994ھـ /1415
2/915.  

مسلم واللفظ لھ، كتاب الصلاة، باب تقدیم الجماعة من ، و1234البخاري، كتاب السھو، باب الإشارة في الصلاة، رقم:  -50
  .""من نابھ شيء في الصلاة فلیسبّح، وأوّلھ 421یصلي بھم إذ تأخّر الإمام ولم یخافوا مفسدة بالتقدیم، رقم: 

  .1/500ابن بشیر، التنبیھ،  -51
  .2/29الحطاب، مواھب الجلیل،  -52
، وصحّحھ الألباني في إرواء الغلیل، 2174الرجل ما یكون من إصابتھ أھلھ، رقم: أبو داود، النكاح، باب ما یكره من ذكر  -53

7/73.  
  .21/107ابن عبد البر، التمھید،  -54
  .2/29، الحطاب، مواھب الجلیل، 1/409الشیخ خلیل بن إسحاق، التوضیح،  -55
  .1/321، الخرشي، شرح الخرشي،2/332القاضي عیاض، إكمال المعلم،  -56
  .1/321شرح الخرشي، الخرشي،  -57
یر، ثمحمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، تحقیق: محمد صبحي حلاق، دار ابن ك -58

  .903ص:  ،م 2000 -ھـ1421، 1لبنان، ط
الجمعة، باب ، والبخاري، كتاب 223مالك في الموطأ واللفظ لھ، كتاب الجمعة، باب العمل في غسل یوم الجمعة، رقم:  -59

  .850، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطیب والسواك یوم الجمعة رقم: 881فضل الجمعة، رقم: 
  .2/626ابن بشیر، التنبیھ،  -60
  .2/350، القرافي، الذخیرة، 1/1029المازري، شرح التلقین،  -61
بیدي، تاج العروس، تحقیق: مجموعة من المحققین، دار الھد -62   .6/424ایة، محمّد بن محمّد الزَّ
أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، حققھ: محیي الدین دیب میستو وآخرون،  -63

  .2/485، م1996 -ھـ 1417، 1ط بیروت، دار ابن كثیر،
، 2السعودیة، ط ،أبو الحسن علي بن خلف، شرح صحیح البخاري، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، مكتبة الرشد -64

  .2/481،480م ، 2003 -ھـ 1423
  .2/350القرافي، الذخیرة،  -65
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